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 حماية مبدأ الأمن القانوني
 دراسة في دور السلطات الثلاث في الدولة

Protecting the principle of legal security 
A study of the role of the three authorities in the state 
                                                            

 .د. علي مجيد العكيلي ا.م                                                         

 المساعدلدستوري أستاذ القانون ا                                                             
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 ملخص:ال
يتسم مبدأ الأمن القانوني بأهمية كبيدرة فدي النظدام القدانوني، ومدن خلالده تكدون المراكدز القانونيدة 

ع السددلطات فددي الدولددة حمايددة حقددوق مسددتقرة وغيددر مُعرّصددة للمفاجددآت أو التغييددرات. ويجددب علددى جميدد

الأفراد وحرياتهم وعدم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال مدن خدلال تعدديل أو تغييدر القدوانين أو العددول 

عن قراراتٍ قضائيةٍ أو الغموض في النصوص القانونية؛ وذلك من أجل تحقيدق الاسدتقرار القدانوني الدذي 

 يعُد من أهم أسُس الدولة القانونية.

: الأمددن القددانوني، التكددريس الدسددتوري، السددلطة التشددريعية، السددلطة التنفيذيددة، السددلطة ات مفتاحيااةكلماا

 القضائية.

Abstract: 
The principle of legal security is of great importance in the legal system, 

and through it the legal positions are stable and not subject to surprises or 

changes. All authorities in the state must protect the rights and freedoms of 

individuals and not prejudice them in any way by amending or changing laws, 

reversing judicial decisions or ambiguity in legal texts; This is in order to 

achieve legal stability, which is one of the most important legal foundations of 

the state. 

Keywords: Legal security, constitutional consecration, the legislative authority, 

the executive authority, the judiciary. 
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 Introduction المقدمة  

يعُددد مبدددأ الأمددن القددانون مددن المبددادئ الدسددتورية ومددن أهددم الأسُددس التددي يقددوم عليهددا بندداء الدولددة 

القانونية. ظهدر هدذا المبددأ مدن أجدل تدوفير الحمايدة لأصدحاب المراكدز القانونيدة داخدل المجتمدع، لأنّ هدذه 

للمسددداس أو الانتهددداك بسدددبب التغييدددرات أو المراكدددز القانونيدددة المسدددتقرة يجدددب أن تكدددون غيدددر مُعرّضدددة 

التعديلات التي تجُرى على القوانين بصورةٍ مفاجئة. وبدذلك يجدب علدى جميدع السدلطات فدي الدولدة تدوفير 

الحماية وإشاعة الأمن والطمأنينة جرّاء التصرفات التي تقوم بها الدولة، وخلاف ذلك يدؤدي إلدى زعزعدة 

 هذه الطمأنينة أو العصف بها.

 Research importanceالبحث  أهمية
تأتي أهمية البحث من الدور الذي يلعبه الأمن القانوني في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم مدن أي 

تغييرات أو مفاجئات جرّاء تصرفات تقوم بها السلطات في الدولة، لأنّ وظيفة الأمن القانوني تأمين النظام 

 خلالها يتم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم.القانوني من التغييرات والمفاجئات التي من 

  Problematic of researchإشكالية البحث 
تتجلددى إشددكالية البحددث فددي التسدداؤل التددالي: هددل تددوفرِّ السددلطات الددثلاث فددي الدولددة )تشددريعية، 

تصرفات التدي وتنفيذية، وقضائية( حمايةً حقيقيةً للأمن القانوني أم أنّ هناك انتهاكٌ بحقوق الأفراد جرّاء ال

 تقوم بها هذه السلطات، ومن ثمّ ينتُلهلك الأمن القانوني.

 Research planخطة البحث 
سيتم تقسيم البحث على مقدمة وأربعة مطالب، سنتناول في الأول منهدا التعريدف بدالأمن القدانوني 

مدن القدانوني، أمّدا وقيمته الدستورية، أمّا الثداني فسديكون حدول دور السدلطة التشدريعية فدي حمايدة مبددأ الأ

الثالث سوف يكون عن دور السلطة التنفيذية في حمايدة مبددأ الأمدن القدانوني، فيمدا سينصدرف الرابدع إلدى 

دور القضاء في حماية مبدأ الأمن القانوني، ثم ننُهي بحثنا بخاتمةٍ نبُيِّن فيهدا أهدم النتدائج والمقترحدات التدي 

لنا إليها.   توصن

 

 بالأمن القانوني وقيمته الدستورية المطلب الأول: التعريف
Defining legal security and its constitutional value 

إنّ التطرق للأمن القانوني يعني أن تكون المراكز القانونيدة مسدتقرة وغيدر معرّضدة للمفاجدآت أو 

ي المسداس بهدا فدي حدال التغيرّات، بمعنى أنّ المراكز القانونية التي تكوّنت واستقرّت أو اكتسُِدبلت، لا ينبغد

تعددديل قددوانين أو تغييددر قددراراتٍ قضددائية، أو الرجعيددة فددي القددوانين والقددرارات التددي تصدددر مددن السددلطة 

التشريعية أو القضائية، لأنّ الأمن القانوني يهدف إلى الاستقرار في المراكز القانونية. وبغيةً للوقوف على 

م هذا المطلب على فرعين وعلى النحو الآتي: مفهوم الأمن القانوني وبيان قيمته الدستورية،  سنقُسِّ

 الفرع الأول: مفهوم الأمن القانوني
Legal Security Concept 

من الطبيعي قبل الولوج في بيان الأمن القانوني، يجددر بندا تسدليط الضدوء علدى تعريفده فدي اللغدة 

 والاصطلاح وعلى النحو الآتي:

 Linguistic meaning of legal securityي أولاً: المدلول اللغوي للأمن القانون

 الأمن القانوني مصطلح مركّب من مفردتين هما:

 .الأمن 



 العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الدولي  عدد خاص للمؤتمر العلمي

 2222دولية للعام في مركز المستنصرية للدراسات العربية وال          
 

 

172 

 

 

 .القانوني 

الأمن لغةً، بمعنى إيمانداً، وثدق بده وصددقه أمدن، واثدق، أمدن، مطمدئن، أمدن "بدل أمدن" مسدتقر لا 

"وما  (1)كته وكتبه ورسله"اضطراب فيه ولا فوضى، أمن بالله أسلم له وانقاد وأدانى "كل آمن بالله وملائ

 .(2)أنت بمؤمن لنا"

أمّا كلمة قانوني، فتعني كلمة )قانون(، وكلمة القانون معربة يرجع أصلها إلى اللغة اليونانيدة فهدي 

، ومنهددا العصددا المسددتقيمة أي النظددام أو المبدددأ أو الاسددتقامة فددي "Kanun"مددأخوذة مددن الكلمددة اليونانيددة 

، "Diricto"، والإيطاليدة "Droit"تقلت هذه الكلمة إلى لغاتٍ عِدةّ منها الفرنسدية القواعد القانونية، وقد ان

،لأنّ القانون ضرورة حتمية لأي مجتمع إنشائي، فلا يمكن "Law"، والإنجليزية "Directus"واللاتينية 

أن خُلِددق أن يسددود الأمددن والاسددتقرار إذا ارتضددى أفددراده بددأن يتبعددوا قواعددد معينددة تحُقِّددق أهدددافهم، ومددن 

 .(3)الإنسان، فإنّ يميل بطبعه للألفة والاندماج مع الآخرين شأنه شأن أي مخلوقٍ آخر

 Legal Security as a termثانياً: المدلول الاصطلاحي للأمن القانوني 

عرف الأمن القانوني بأنهّ: "يستوجب ضمان حد أدنى من الثبات والاسدتقرار للعلاقدات القدانوني، 

العلاقددات بددين الأفددراد مددع بعضددهم أو بيددنهم وبددين الدولددة والتددي تلُددزِم بددذلك السددلطات سددواء كانددت هددذه 

. وعرف أيضاً بأنهّ: "مبدأٌ دستوري عام يحكدم عمدل السدلطات العامدة بثلاثيتهدا المعروفدة، وهدو (4)العامة"

تشريعياً تنفيذاً  شعور بالطمأنينة أو السكينة يلامس وجدان المخاطبين بالقانون تجاه أعمال السلطات العامة

أنّ: "مبدددأ الأمددن القددانوني  2116. وجدداء فددي التقريددر السددنوي لمجلددس الدولددة الفرنسددي سددنة (5)وقضدداءً"

يقتضي أن يكون المواطن قادراً على تحديد ما هو مبداح ومدا هدو محظدور بموجدب القدانون المطبدّق، دون 

هذه النتيجدة، يجدب أن تكدون القدوانين يستدعي ذلك من جانبه بذل مجهودات غير محتملة، ومن أجل بلوغ 

 .(6)الصادرة واضحة ومفهومة ولا تخضع في الزمن لتغييرات مفرطة وبالأخص غير متوقعة"

أنّ مبدأ الأمن القانوني يتضمن طائفتين من القواعد، الطائفدة الأوُلدى  "Formont"ويرى الأسُتاذ 

سبي لهذه المراكز مدن حيدث الزمدان. أمّدا الطائفدة تهدف إلى ضمان استقرار المراكز القانونية أو الثبات الن

فددي القواعددد القانونيددة، أي الوضددوح والتحديددد  "la certitute"الثانيددة مددن القواعددد فتشددترِط فكددرة اليقددين 

 .(7)للقواعد القانونية وقرارات السلطات العامة، مما يعني توافر الجودة في هذه القواعد والقرارات

نا تعريف مبدأ الأمن القانوني بأندّه: عددم الإضدرار بمصدالح الأفدراد مدن تأسيساً على ذلك، يمكن ل

خلال قراراتٍ اتخذتها السلطات الثلاث في الدولة على أساس قواعد قانون موجودة، ومن ثم يتم تغيير تلك 

 القواعد بصورةٍ مفاجِئة.

 

                                                 

 .285رة، الآية: سورة البق -ه. 1414، 3( ابن مخ ور، ل ان العرق، مادة )أمن(، دار صادر، ب روت، ط1)
 .17سورة يوسف، الآية:  -( المرهع نف ص، مادة )أمن(. 2)
 .11، ص2111( د. سي ل ح  ن الفتلاوي،  اريخ القانون، موتبة الذاكرة، بغواد، 3)
( د. أحمو تبو الح  ب تبو الفتاح ال ختري ي، العوالة التشريع ة في يوء فورة التواع المشروع، دار الفور الجامعي، 4)

 .23، ص2117سوخورية، الإ
، 2117( د. ح  ن أحمو مقواد، مبوأ الأمن القانوني كأساس لعمل القايي الوستوري، دار الخيضة العرب ة، القاهرة، 5)

 .14ص
) Conseil 'd Etat, Securite juridique et complexite du droit, Rapport public, 6(

2006, p.281. 
من القانوني، بحث مخشور في مجلة البحوث القانون ة والااتاادية، هامعة المخاورة، كل ة ( د. محمو تبو الط ف، مبوأ الأ7)

 .88، ص2114(، 36الحقوق، العود)
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 الفرع الثاني: التكريس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني
Constitutional consecration of the principle of legal security 

تقف الأنظمة القانوني موقفاً متبايناً من موضوع التكريس الدستوري لمبدأ الأمن القدانوني، فهنداك 

دسدداتير نصّددت صددراحةً علددى هددذا المبدددأ، وهندداك دسدداتير أخُددرى نصّددت ضددمناً عليدده، فمددن الدسدداتير التددي 

( منه التي نصّت علدى: "يتضدمن الدسدتور 9/3في المادة ) 1978ني لعام كرسته صراحةً، الدستور الإسبا

مبدددأ الشددرعية، وقواعددد التدددرج وعموميددة القواعددد، وتطبيددق القددانون الأفضددل دون أثددر رجعددي، والأمددن 

. أمّددا الدسدداتير التددي نصّددت عليدده ضددمناً فمثالهددا دسددتور (1)القددانوني، ومنددع تعسّددفية السددلطات العموميددة"

( منه والتي نصّت على: "يمكن للمحكمة الدستوري أن تحد من آثدار 282في المادة ) 1976ام البرتغال لع

الحُكم بعدم الدستورية أو عدم القانونية، وذلك لازماً لأغراض اليقين القانوني أو لأغراض إقامدة العددل أو 

 .(2)من أجل صالحٍ عامٍّ هامٍّ على نحوٍ خاصٍّ تذكر مبرراته في القرار"

ن النصوص الدستورية السابقة أنّ الدستور الإسباني أشار صدراحةً علدى هدذا المبددأ، أمّدا يتضح م

الدسددتور البرتغددالي فقددد أشددار ضددمناً، لأنّ مصددطلح اليقددين القددانوني الددذي أشددار إليدده الدسددتور أعددلاه هددو 

ي هدو الأكثدر المصطلح نفسه لمبدأ الأمن القانوني، فكلاهما في المعندى ذاتده ولكدن مصدطلح الأمدن القدانون

، أمّددا الدسدداتير العربيددة فإنهّددا لددم تشُِددر صددراحةً إلددى هددذا المبدددأ بددل (3)اسددتخداماً مِددن قِبددل الاجتهدداد الفرنسددي

 أشارت لمبادئ أخُرى أو صور مثل الحق المكتسب أو عدم رجعية القوانين.

 

 المطلب الثاني: دور السلطة التشريعية في حماية مبدأ الأمن القانوني
The role of the legislature in protecting the principle of legal security 

وفقاً لتقسيم مونتسكيو للسلطات الثلاث فدي الدولدة، والدذي تبنتّده جميدع دول العدالم، فدإنّ السدلطات 

، أو (4)التشريعية هي إحدى السلطات الأساسية الثلاث في الدولة إلدى جاندب السدلطتين التنفيذيدة والقضدائية

السلطة التي تنبثق منها جميع السلطات. كما إنّ هذه السلطة سُمّيت "تشريعية" لأنّ التشريع أو إصدار هي 

قواعد عامة أو قوانين هدو مدن اختصاصدها الأساسدي وملدزم للجميدع كونهدا تمثدل الشدعب، لدذلك يعُدد نصداً 

عدن أنّ التشدريع يعُدد  ، فضدلاً (5)تشريعياً كدل قاعددة قانونيدة مكتوبدة صدادرة عدن سدلطة مختصدة بالتشدريع

 الآلية التي تسمح للدولة في التعبير عن إرادتها تعبيراً واضحاً ودقيقاً في الحياة العملية.
                                                 

 .1978( من دستور إسبان ا لعا  9/3( المادة )1)
د ول القاتوة التي تلى: "ي ري الحوم بعو  دستورية أو تو  القانون ة بقرار ملز  بافة تامة اتتباراً من  1( ناّت الفقرة 2)

: "ومع 2 حوم بعو  دستوريتيا أو تو  اانون تيا ح ز الخفاذ ويختج تخص إتادة إتمال القواتو التي أبطلتيا  لك القاتوة". الفقرة 
 ذلك ففي حال كان ارار تو  الوستورية أو تو  القانوني نا جاً تن ملالفة ااتوة دستورية أو اانون ة لاحقة ي ري القرار اتتباراً 

 من  اريخ د ول القاتوة اللاحقة ح ز الخفاذ".
 المعول. 1976( من دستور البر غال لعا  282المادة ) -

 .54، ص2116( د. حامو شاكر محمود الطائي، العوول القضائي، موسوتة القوان ن العراا ة، بغواد، 3)
 .93، ص5211( د. س روان زهاوي، الخ ا  البرلماني، مخشورات زين الحقوا ة، ب روت، 4)
( د. سعوى محمو اللط ب، العلااة ب ن ال لطت ن التشريع ة والتخف ذية في الأن مة الوستورية العرب ة، مخشورات الحلبي 5)

 .13، ص2118الحقوا ة، ب روت، 
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 –أنّ التشددريع يمتدداز بالقدددرة علددى حمايددة الحقددوق والمراكددز القانونيددة. ويقددول  (1)يددرى أحددد الفقدده

 ً شدريع ميزتدده فدي حمايدة الحقدوق هددو فدي هدذا المعنددى: "إن الدذي يسديف علدى الت "Esmein"الفقيده  -أيضدا

طبيعته ذاتها، فهو لا يقرر شيئاً لمصلحة فردية بل يتوخى مصلحة الجميع، ولا يضع قاعددة لفدرد بالدذات، 

 .(2)بل يضعها لجميع الناس، وفي وقائع مستقبلية، وعلى وجه دائم"

الشدعب، علدى اعتبدار لذا فإنّ المعنى المراد من التشريع يجب أن يكون معبرّاً عن تطلعات وآمدال 

أن المشددرع أخددذ بعددين الاعتبددار هددذه التطلعددات لتحقيددق العدالددة الاجتماعيددة. وللوقددوف علددى دور السددلطة 

 التشريعية في حماية الأمن القانوني، يمكن إجمال ذلك على النحو الآتي:

نِّ التشريع قيق والتمعُّن فدي : يمكن حماية ذلك التصرف من خلال التدأولاً: حماية التصرف المفاجم في سل

 التشريع قبل التصويت عليه مِن قِبل لجان مختصة وذات خبرة في مجال العمل التشريعي.

: أي أن تكدون جميدع التشدريعات ثانياً: يجب أن تكون التشريعات التي يصدرها البرلمدان مطابِقدة للدسدتور

لثقددة المشددروعة فددي الدولددة مفهومددة وواضددحة ومنسددجمة مددع القاعدددة الدسددتورية، لأنّ بغيددر ذلددك تفُقلددد ا

 .(3)وقوانينها

: يجب أن يتمتع الأشخاص القائمين على صدياغة التشدريع بكفداءة ثالثاً: ضمان الكفاءة في الأداء التشريعي

الذي مِن شأنه تحقيق صدالح الأفدراد  (4)عالية تقوم بالأساس على كيفية انتخاب وتشكيل المجلس التشريعي

 من القانوني.والمجتمع، وبالتالي تحقيق الأ

: وهذا يعتمد على الصياغة القانونية فنداً وعلمداً لده رابعاً: حماية تطبيق النصوص التشريعية عند إصدارها

أصُوله وأساليبه ومعاييره، ولضمان حسن الصياغة، يتعينّ مراعاة لغة التشريع، بمعنى ألّا يكون التشريع 

لة سليمة ومنضبطة ودقيقدة، تحُقِّدق مِدن خلالهدا أحكدام إلّا بلغة أهله المخاطبين به، وأن تكون اللغة الم ستعمل

، لأنّ وضدوح الدنصّ القدانوني مِدن أهدم (5)التشريع ومقاصده على نحوٍ يحُقِّق قصد المشرع ويوضّدح معنداه

 تطبيقات مبدأ الأمن القانوني.

 

 المطلب الثالث: دور السلطة التنفيذية في حماية مبدأ الأمن القانوني
The role of the executive authority in protecting the principle of legal 

security 
، (6)لا شكّ أنّ السلطة التنفيذية هي الهيئة الفعلية التدي تمدارس وتهُديمن علدى جميدع مصدالح الدولدة

فتقوم بتنفيدذ القدوانين وإصددار الأنظمدة والأوامدر لصديانة الحريدات العامدة وحمايدة حقدوق الأفدراد وحفدظ 

 .(7)من والنظام في الدولة، كما تقوم بتنفيذ القوانين التي شرّعتها السلطة التشريعيةالأ

                                                 

( د. تبو الرزاق أحمو ال خيوري، ملالفة التشريع للوستور والانحراف في استعمال ال لطة التشريع ة، بحث مخشور في 1)
 .4، ص1952مجلة مجلس الوولة الماري، ال خة الثالثة، 

 .41( المرهع نف ص، ص2)
Livre Blane, Pour ren forcer et consolider le dynamism de le  –) CGEM 3(

conomie Marcaine, 2007, p.34. 
 .43-42، ص2112ة، القاهرة، ( د. هابر محمو حجي، ال  اسة القضائ ة للمحومة الوستورية العل ا، دار الخيضة العرب 4)
 .61، ص2117( سع و أحمو ب ومي، لغة الحوم القضائي: دراسة  رك ب ة، موتبة الآداق، القاهرة، 5)
 .77، ص1964( د. شمران حمادي، الخ م ال  اس ة والوستورية في الشرق الأوسط، شركة الطبع والخشر الأهل ة، بغواد، 6)
 .41، ص1982 م ال  اس ة والحريات العامة، مؤس ة شباق الجامعة، الإسوخورية، ( د. أبو ال زيو تلي المت ت، الخ7)
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لذا، يجب أن يحظى التنظيم التنفيذي ببعض العناية والاهتمام مِن قِبدل الجهدات التنفيذيدة المسدؤولة 

أنّ  (1)ي الفرنسديعن إعداده، ومنها ضمان العِلم بالقانون لدى المخاطلبين بده. ولهدذا أكّدد المجلدس الدسدتور

وصول العِلم بالقانون لدى المخاطلبين به قيمة دستورية في حدّ ذاتها تنبدع مدن مبددأ المسداواة أمدام القدانون، 

هذه المساواة يمكن أن تقل فاعليتها إذا لم يكفدل للمدواطنين عِلدم الكفداف بالقواعدد القانونيدة المطبقّدة علديهم، 

 .(2)ضرورياً لممارسة الحقوق والحريات التي يحميها الدستورومن ثمّ فإنّ هذا العِلم يعُد أمراً 

وعلى هذا، فإنّ الأمن القانوني يتطلب مناخاً سليماً من جودة إعداد وتحريدر القاعددة القانونيدة إلدى 

. لدذلك يجدب أن يتوافدق الأمدن القدانوني مدن حاجدة أخُدرى، وهدي (3)تطبيقها وتنفيذها على الوجه المطلدوب

التدي يعرضدها المجتمدع المعاصدر، لأنّ هددف الأمدن القدانوني حمايدة الأفدراد مدن الآثدار  مواكبة التحولات

الثانويددة السددلبية للقددانون عنددد تطبيقدده علددى الأفددراد مددن خددلال الأنظمددة والتعليمددات والإلغدداءات المتكددررة 

نّ حمايدة السددلطة للقدوانين أو تعدديلها أو العددول عنهدا بمددا يخُلدّف ذلدك مدن انعددام للأمددن القدانوني. لدذلك فدإ

التنفيذية للأمن القانوني تتطلب عدة متطلبات لتحقيقها علدى أرض الواقدع، ومدن هدذه المتطلبدات: الحدرص 

 .(7)، وضمان حقوق الدفاع(6)، الشفافية والمحاكمة العادلة(5)، وعدم رجعيةّ القانون(4)على مبدأ المساواة

يمكددن تجريددد الواعددد القانونيددة مددن طابعهددا فضددلاً عددن ذلددك، الطبيعددة الاجتماعيددة، بمعنددى أندّده لا 

الاجتماعي، فلا ينبغي أن تأتي القوانين على خلاف ما يتوقعّده النداس، لأنّ فدي ذلدك تهديدد للأمدن القدانوني 

 .(8)في المجتمع، لأن المخاطلبين بالقانون ينفرون من تطبيقها بسبب مخالفتها لما كانوا يتوقعّونه

 حماية الأمن القانوني المطلب الرابع: دور القضاء في
The role of the judiciary in protecting legal security 

                                                 

D du 16 December 1999, Annuaire international de lo juris prusence -) 4211(

constitutionnelle, 1999, p.628. 
 .84-83، ص2122( د. أحمو فتحي سرور، القانون الجخائي الوستوري، دار الشروق، القاهرة، 2)
، 2119(، 7( د. تبو المج و غم جة، مبوأ الأمن القانوني ويرورة الأمن القضائي، مجلس الحقوق المغرب ة، العود)3)

 .13ص
تلى: "العراا ون مت اوون أما  القانون دون  م  ز ب بب  2115( من دستور هميورية العراق لعا  14( ناّت المادة )4)

 صل أو اللون أو الوين أو المذهب أو المعتقو أو الرأي أو الويع الااتاادي أو الاهتماتي".الجخس أو العرق أو القوم ة أو الأ
تلى: "ل س للقوان ن أثر رهعي ما لم يخّ  تلى  2115/ اسعاً( من دستور هميورية العراق لعا  19( ناّت المادة )5)

 ي ري القانون الجخائي بأثر رهعي إلّا إذا كان أصلح  لاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثخاء اوان ن الضرائب والرسو . تاشراً: لا
 للمتيم".

تلى: "المتيم بريء حتى  ثبت إدانتص في محاكمة  2115/ ام اً( من دستور هميورية العراق لعا  19( ناّت المادة )6)
 دلةّ هويوة".اانون ة تادلة، ولا يحاكَم المتيم تن التيمة ذا يا مرة أ رى بعو الإفراج تخص، إلّا إذا ظيرت أ

تلى: "حق الوفاع مقوس وموفول في هم ع مراحل  2115/رابعاً( من دستور هميورية العراق لعا  19( ناّت المادة )7)
 التحق ق والمحاكمة".

 .13د. تبو المج و غم جة، المرهع ال ابق، ص -
اللاص ة الاهتمات ة لقواتو القانون،  ( د. سع و درويش، دور الراابة البرلمان ة في حماية مبوأ التواعات من  لال  وريس8)

 .147، ص2116سل لة  اصة بالملتق ات والخووات، كل ة الحقوق والعلو  ال  اس ة، هامعة ااصوي مرباح ورالة، 
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يتسم دور القضاء بأهمية كبيرة في حماية الأمن قانوني بمختلف فروعه سدواء أكدان قضداءً عاديداً 

متقاضدين أم دستورياً أم إدارياً، كونه الضامن لحقوق الأفراد وحرياتهم ولتمتُّعه بالاسدتقلال فدي مواجهدة ال

أو في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية. فإنّ فاعلية القضاء في كل فروعه هو جزء أساسي من فكرة 

الأمن القانوني، لأنّ هذه الفكرة تعُبرِّ عنه أحياناً بتعبيراتٍ تتمحور حول مبادئ محددة مثل واجب القاضي 

الطلب، وعدم رجعية القواعدد القانونيدة، والآثدار الملزِمدة بالبتّ في النزاع طبقاً للقوانين المطبقّة يوم تقديم 

يدة الشديء المقضدي بده، وحمايدة الثقدة  لاتفاقات الأطدراف، واحتدرام آجدال الطعدون والتقدادمُ، واحتدرام حُجِّ

 .(1)المشروعة، وأمن المراكز القانونية، واستقرار المعاملات، وحُسن سير العدالة

الأمن القانوني يلُزِم القاضي بتوفير حماية قضدائية، والسدبب فدي ذلدك يرجدع من خلال ذلك، يتبينن أنّ       

إلى اعتباراتٍ قانونيةٍ نصّ عليهدا القدانون، وأيضداً إلدى اعتبدارات المصدلحة العامدة التدي تقتضدي اسدتقرار 

يمكدن  المراكز القانونية. ومن هذه الفكرة، يبدو أنّ هناك علاقة بين الأمدن القدانوني تتمحدور فدي أساسديات

 إجمالها في الآتي:

علاقة الأمن القانوني بمبدأ السلطة التقديرية للقضاء التي قد تختلف مدن قداضٍ إلدى آخدر، يدؤدي ذلدك  أولاً:

 .(2)إلى آثار على مبدأ الأمن القانوني

مدن اختلاف المحاكم في تطبيق القانون من شأنه أن يؤدي إلى تعدُّد التغييرات، وبذلك يدؤثرِّ علدى الأ ثانياً:

 القانوني.

إنّ مبدددأ اسددتقلال القضدداء لا يعنددي هددذا الاسددتقلال أنّ القاضددي يحكددم كيفمددا اتفددق، وإلّا تددمّ المسدداس  ثالثاااً:

 .(3)والتجاوُز على مبدأ الأمن القانوني ومن ثم انتهاك حقوق الأفراد

 أنّ اسددتقلال القضدداء يجددب أن يكددون علددى سددائر السددلطات )تشددريعية وتنفيذيددة (4)يددرى الددبعض

وغيرها من الهيئات(، وعن جميع العلاقات الشخصية المؤثرِّة، وعن جميع التأثيرات السياسية أو المذهبية 

من المبادئ الدستورية التي نصّت عليها جميع دساتير  -مبدأ استقلال القضاء –أو الفكرية أو الدينية، كونه 

/أولاً( مندده والتددي 19فددي المددادة ) 2115دول العددالم، ومددن هددذه الدسدداتير، دسددتور جمهوريددة العددراق لعددام 

. فدإنَ انعددام الاسدتقلال القضدائي يحدول دون (5)نصّت على: "القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون"

ممارسة القضاء سلطته في الرقابة سواء على تصرفات السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، الأمر الذي 

ومراكزهم القانونية وزعزعدة الأمدن القدانوني لهدم، ومدن ثدم يتحدول  ينعكس على حقوق الأفراد وحرياتهم

. لدذلك فدإنّ الحمايدة الفعاّلدة لحقدوق الأفدراد واسدتقرار (6)انعدام الاسدتقلال القضدائي إلدى هيكدل لا روح فيده

 .(7)مراكزهم القانونية تتوف على استقلال السلطة القضائية

د الضددمانات التددي تضددمن حقددوق الأفددراد مددن خددلال مددا تقدددمّ، نددرى أنّ الدسددتور هددو الددذي  يحُدددِّ

وحرياتهم، ومن هدذه الضدمانات: ضدمان اسدتقلال القضداء، والرقابدة علدى دسدتورية القدوانين. لدذلك يجدب 

                                                 

 .49، ص2111( د. وهوي راغب فيمي، مبادئ القضاء الموني، دار الخيضة العرب ة، القاهرة، 1)
 .18ق، ص( د. تبو المج و غم جة، المرهع ال اب2)
، المركز العربي للوراسات والبحوث 1( د. تلي مج و العو لي، مبوأ الأمن القانوني ب ن الخ  الوستوري والوااع العملي، ط3)

 .67، ص2119العلم ة، القاهرة، 
لمغربي ( د. ماطفى بن شريف و د. فريو بختص، الأمن القانوني والأمن القضائي، بحث مخشور تلى مواع العلو  القانون ة ا4)

http://ift.h-IPEIs2Q8، ص. 
 .2115/أولًا( من دستور هميورية العراق لعا  19( المادة )5)
 .7، ص1966( د. فاروق الو لاني، المحاكم اللاصة في الأردن، مطبعة دار العلم للملاي ن، ب روت، 6)
 .32ص، 2117الحقوا ة، ب روت، ( د. حخان محمو الق  ي، م ؤول ة القايي ب ن التق  و والإالاق، مخشورات زين 7)
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على جميع السلطات في الدولة التقيُّد بالدستور وعدم مخالفته، لأنّ التقيُّد به يحُقِّق الأمن القانوني الذي يعُدد 

  قانونية.أهم أسُس الدولة ال

 

 

 

 Conclusionالخاتمة 

حماياة مبادأ الأمان القاانوني: دراساة فاي دور بعد أنَ انتهينا من إيراد أهم الأفكار فدي موضدوع )

نا إلى نتائج ومقترحات، نقف عليها في البيان التالي:السلطات الثلاث في الدولة   (، توصن

 

 Resultsأولاً: النتائج 

دسددتوري وقددانوني، تددم الددنصّ عليدده صددراحةً فددي بعددض الدسدداتير، منهددا  إنّ مبدددأ الأمددن القددانوني مبدددأٌ  .1

دستور إسبانيا ودستور البرتغال، ومن ثم انتقل إلى دولٍ أخُرى تم النص عليه بشكلٍ ضمني من خلال 

 مبادئ أخُرى.

خدالف إنّ الأمن القانوني هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولدة القدانوني، وأي إجدراء ي .2

 الأمن القانوني يعُد انتهاكاً لحقوق الأفراد وحرياتهم.

إنّ دور السددلطات الددثلاث فددي الدولددة )تشددريعية، وتنفيذيددة، وقضددائية( مرتبطددةً مددع مبدددأ الأمددن  .3

القانوني، كونه مبدأٌ يعُبرّ عن دورها الحقيقي، ولا بدُ من حمايةٍ لحقوق الأفدراد وحريداتهم مدن أي 

 انتهاك.

 Suggestionsرحات ثانياً: المقت
نقترح على المشرع العراقي، عنددما يقتدرح قانونداً مدا، أن يعرضده علدى لجدان مختصدة مدن ذوي  .1

الخبرة والاختصاص، يتضمن أسباب صدوره بتفاصيل محددة ودقيقة، حتى لا يكون فيه غموض 

 في فحواه، ومن ثم يتحقق الأمن القانوني.

ص التشدريعية، أن يراعدي الظدروف الاجتماعيدة نقترح على المشرع القانوني، عند وضع النصدو .2

للدولدددة، كدددون النصدددوص التشدددريعية متطدددورة ويجدددب أن تكدددون منسدددجمةً مدددع وضدددع الأفدددراد 

 الاجتماعي.
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